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  تنازع القوانين - الفصل الثامن
  

  مقدمة
 
لتحديـد القـانون   اللازمـة  يبيِّن الفصل الثامن من مشـروع القـانون النمـوذجي القواعـد       -١

الفصول الأخـرى. ويشـار إلى هـذه القواعـد      الموضوعي المنطبق على معظم المسائل التي تتناولها
عموما بقواعد تنازع القـوانين. وفي الدولـة الـتي تشـترع القـانون النمـوذجي، سـوف تسـتخدم         
المحكمـة أو سـلطة أخـرى القواعــد الخاصـة بتنـازع القـوانين الــواردة في الفصـل الثـامن لتحديــد         

ني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة     القانون الموضوعي الذي ينظِّم مسائل مثل إنشـاء الحـق الضـما   
وأولويته وإنفاذه، وكذلك الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح والدائن المضمون والعلاقـة بـين   
الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضـمونين. ويجـوز أن يكـون القـانون الموضـوعي الـذي تشـير        

أو قـانون دولـة أخـرى. ويجـب التشـديد       إليه قواعد تنازع القوانين هو قـانون الدولـة المشـترعة   
على أنه في حالـة التقاضـي في دولـة مـا، سـوف تطبِّـق المحكمـة أو سـلطة أخـرى قواعـد تنـازع            

علـى مناقشـة أكثـر تفصـيلا بشـأن دور       للاطِّـلاع القوانين في نظامها القانوني لتسـوية المنازعـة (  
  ).١٣-١صل العاشر، الفقرات قواعد تنازع القوانين، انظر دليل المعاملات المضمونة، الف

يكــون تطبيـق قواعــد تنـازع القــوانين المتعلقـة بــالحقوق الضـمانية مشــروطا      لاَّوينبغـي أ   -٢
الـدعوى تنطـوي علـى عنصـر دولي. وكلمـا تشـير قاعـدة مـن قواعـد تنـازع           أنَّ بقرار مسـبق ب ـ 

الـدولي"   القوانين إلى قانون دولة ما، ينبغي عـدم رفـض تلـك الإشـارة بـدعوى غيـاب "الطـابع       
الحقيقي في الحالة. وإلاَّ فقد لا تعتد المحـاكم بقاعـدة تنـازع القـوانين الـتي تشـترعها الدولـة مـن         

الـدعوى ليسـت ذات طـابع دولي بمـا فيـه الكفايـة علـى أسـاس المعـايير          أنَّ خلال اتخاذ القـرار ب ـ 
رة أخـرى، إذا  التقديرية التي لا تشكل جزءا من قواعـد تنـازع القـوانين في تلـك الدولـة. وبعبـا      

شـرِّع  المأنَّ افتـراض  لا بد مـن  فإلى قانون الدولة باء،  معيَّنةأشارت قاعدة الدولة ألف في حالة 
ذاتها تنطوي على عنصر دولي. وفي الظروف الخاصـة  الحالة في حد  نَّفي الدولة ألف قد اعتبر أ

ازع القـوانين في الدولـة،   التي تكون فيها المعايير الإضافية شرطا مسبقا من أجل تطبيق قاعدة تن
  لا بد من النص على هذه المعايير في قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.

تنازع القوانين بشأن الحقوق الضـمانية إلزاميـة (انظـر     قواعد ، فإن٧٨َّوباستثناء المادة   -٣
د يتعلـق  الطـرفين لا يمكـن أن يُسـمح لهمـا بموجـب بن ـ      نَّ). ويعـني ذلـك أ  ٤من المـادة   ١الفقرة 

باختيــار القــانون بتجنــب الأحكــام الموضــوعية للنظــام القــانوني الــتي تشــير إليهــا قاعــدة تنــازع    
ــر كــذلك لأ   ــة    نَّ القــوانين. ويجــب أن يكــون الأم ــارة عــن حقــوق ملكي الحقــوق الضــمانية عب

(عينية) ومن ثمَّ فهي تؤثِّر على الأطـراف الثالثـة. ومـن شـأن السـماح للطـرفين باختيـار قاعـدة         
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ازع القوانين المنطبقـة أن يقـوِّض أيضـا أحـد الأغـراض الرئيسـية مـن قواعـد تنـازع القـوانين،           تن
وهو تحديد الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا الموضـوعي في حالـة الـتراع علـى الأولويـة بـين المطـالِبين            
المنافسين. وفي نزاع بشأن الأولوية بين الدائن المضمون سين والدائن المضـمون صـاد، سـيكون    

ن المستحيل التحقق من القانون المنطبق على حل التراع إذا سُمح لكـل مـن سـين وصـاد بـأن      م
يختارا في اتفاقهما الضماني مع المانح قانونا حاكما مختلفا من أجل تعـيين مرتبـة الحـق الضـماني     

  لكل منهما.
ره بشـأن  ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنه رهنا بقرا[  

نطاق تطبيق قواعد تنـازع القـوانين، قـد يلـزم تنقـيح المقدمـة (انظـر الملحوظـة في بدايـة الفصـل           
  ]الثامن من مشروع القانون النموذجي).

  
  عامةقواعد  - ألف

  
 القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة  - ٧٨المادة 

  للمانح والدائن المضمون
 
ــادة    -٤ ــر الفصــل      ٢١٦التوصــية  إلى ٧٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

لطـرفيْ الاتفـاق الضـماني الحريـة في اختيـار القـانون        نَّ). وهـي تـنص علـى أ   ٦١العاشر، الفقرة 
النــهج الــذي توصــي بــه النصــوص الدوليــة  ٧٨المنطبــق علــى علاقتــهما التعاقديــة. وتتبــع المــادة 

ــادئ لا    ــا في ذلــك مب ــة.    بشــأن هــذه المســألة، بم ــانون في العقــود الدولي ــار الق هــاي بشــأن اختي
يتناول مشروع القـانون النمـوذجي مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون هنـاك قيـود علـى            ولا

استقلالية الطرفين فيمـا يتعلـق بالقـانون الواجـب التطبيـق بحيـث إنهـا تُركـت للقواعـد الأخـرى           
د هـذه القواعـد الأخـرى أيضـا القـانون      بشأن تنازع القوانين في الدولة المشـترعة. وسـوف تحـدِّ   

قـانون في الاتفـاق الضـماني؛    أيِّ الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين في حال عدم اختيار 
اق الضـماني. وتجـدر الإشـارة    وكثيرا ما تشير هذه القواعد إلى قانون الدولة الأوثق صلة بالاتف ـ

ى الجوانـب التعاقديـة للاتفـاق الضـماني. وكمـا      تقتصر عل ـ ٧٨القاعدة الواردة في المادة  نَّإلى أ
المسائل المتصلة بجوانب الملكيـة مـن المعـاملات المضـمونة (مثـل أولويـة الحـق         ذُكر من قبل، فإنَّ

الضــماني) تقــع خــارج نطــاق حريــة التعاقــد؛ ولا يمكــن للطــرفين أن يختــارا قانونــا غــير القــانون 
  لك المسائل.الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين بشأن ت
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ٧٩المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٧-٢٠٣إلى التوصــيات  ٧٩تســتند المــادة   -٥
). وهي تتناول القانون المنطبق على إنشاء الحق الضـماني في  ٣٨-٢٨الفصل العاشر، الفقرات 

ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه. ويُعــرَّف مصــطلح "الموجــودات  الموجــودات الملموســة 
الملموســة" بأنـــه يشــير إلى جميـــع أنــواع الموجـــودات المنقولــة الملموســـة، بمــا في ذلـــك النقـــود      
والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط  

)؛ وانظــر أيضــا دليــل ٢(انظــر الفقــرة الفرعيــة (ط ط) مــن المــادة  الــتي صــدرت بهــا شــهادات  
  ).٢٦المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 

القانون المنطبق على هـذه المسـائل   أنَّ على القاعدة العامة التي تقضي ب ١وتنص الفقرة   -٦
. وتتنـاول المـادة   هو قانون المكان الذي توجد فيـه الموجـودات المرهونـة ("قـانون موقـع المـال")      

السيناريو الـذي يـتغير فيـه موقـع الموجـودات إلى دولـة أخـرى بعـد إنشـاء الحـق الضـماني.             ٨٥
وتخضع قاعدة قانون موقع المـال فيمـا يخـص الموجـودات الملموسـة لخمسـة اسـتثناءات مبيَّنـة في         

  .٩٣وفي الخيارين باء وجيم من المادة  ٥إلى  ٢الفقرات 
ل علـى أنـه إذا كانـت الموجـودات الملموسـة الموجـودة في دولـة مـا         وينص الاستثناء الأو  -٧

أولوية الحـق الضـماني    مشمولة بمستند قابل للتداول في حيازة دائن مضمون في دولة أخرى، فإنَّ
في الموجودات يحدِّدها قانون موقع المستند وليس موقع الموجودات المشمولة بذلك المستند (انظر 

ثناء الثاني إلى قانون مقر المانح فيما يخص الموجودات من النوع الذي قد ). ويشير الاست٢الفقرة 
 وللاطِّـلاع ؛ ٣يُستخدم عادةً في أكثر من دولة واحـدة، أي "الموجـودات المتنقلـة" (انظـر الفقـرة      

على الوقـت الـذي يعتـد بـه لتحديـد الموقـع، انظـر         وللاطِّلاع؛ ٨٤على معنى "المقر"، انظر المادة 
ويتسم هذا المعيار بالموضوعية، وهو لا يشير إلى الاستخدام الفعلي. والمثال الأوضح  ).٨٥المادة 

على ذلك هو الطائرات التي قد تحلِّق من دولة إلى دول أخرى عديدة. وتنطبق القاعـدة حـتى إذا   
 ٣لا تُشغَّل فعليا سوى في دولـة واحـدة. [تخضـع القاعـدة الـواردة في الفقـرة        معيَّنةكانت طائرة 

، التي تتنـاول الموجـودات المتنقلـة الـتي قـد تكـون الحقـوق بشـأنها         ٤لى القاعدة الواردة في الفقرة إ
  مسجَّلة في سجل متخصص أو جرى التأشير بشأنها في شهادة ملكية.]

أمَّــا الاســتثناء الثالــث فيتعلــق بــالموجودات الــتي قــد تكــون ملكيتــها مســجَّلة في ســجل   -٨
  ).٤لة ما (انظر الفقرة يُحتفظ به لذلك الغرض في دو
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الجملـة الأخـيرة    نَّملحوظة إلى الفريق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أ      [  
مـن المـادة    ٣العبـارة الـواردة في الفقـرة     نَّأعلاه تَـرِدُ بـين معقـوفتين علـى اعتبـار أ      ٧من الفقرة 

الفريـق العامـل يـودُّ أيضـا أن يلاحـظ       التي تشير إليها تلك الجملة تَرِدُ بين معقوفتين. ولعلَّ ٧٩
سـيجري إعـداده إذا قـرَّر الفريـق العامـل الإبقـاء علـى         ٧٩مـن المـادة    ٤التعليق على الفقرة  نَّأ

  ]قاعدة السجل المتخصص ووَضعها، في حال قرَّر ذلك، في صيغتها النهائية.
ور أو المــراد ويتنــاول الاســتثناء الرابــع الموجــودات الملموســة الــتي هــي في حالــة عب ــ         -٩

)، حيث إنه يجوز إنشاء حق ضـماني في موجـودات ملموسـة تقـع في     ٥تصديرها (انظر الفقرة 
تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى    نافذاً دولة ما لكنها عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجعله 

ــة         ــدة زمني ــك المقصــد في غضــون م ــهائي، إذا وصــلت الموجــودات إلى ذل ــانون مقصــدها الن ق
(أ) إذا كانت الموجودات عبارة عـن سـلع    دِّدها الدولة المشترعة. وتجدر الإشارة إلى ما يلي:تح

أو لا تصـل إلى الوجهـة المقصـودة في الوقـت      ٣متنقلة تنطبق عليها القاعـدة الـواردة في الفقـرة    
قـرة  ؛ و(ب) لا تحـول القاعـدة الـواردة في الف   ٥لا تنطبق القاعدة الـواردة في الفقـرة   فالمناسب، 

ــه      ٥ ــة لإنشــاء الحــق الضــماني وجعل ــذاً دون اتخــاذ الخطــوات اللازم ــة  ناف تجــاه الأطــراف الثالث
بمقتضى قانون الموقع الفعلي للموجودات في وقت اتخاذ تلك الخطوات. وتجـدر الإشـارة أيضـا    

هــي قاعــدة مــن قواعــد تنــازع القــوانين لــدى الدولــة المشــترعة فحســب، أمَّــا   ٥الفقــرة  نَّإلى أ
تجـاه الأطـراف الثالثـة    نافـذاً  أنشـئ وجُعـل   أنـه   ما إذا كان الحـق الضـماني سـيُعامل علـى     مسألة

على الوجه الصحيح في دولة المقصد النهائي للموجـودات فتخضـع لقواعـد تنـازع القـوانين في      
  تلك الدولة.

ــادة        -١٠ ــن الم ــاء وجــيم م ــارين ب ــرِدُ الاســتثناء الخــامس في الخي ــذين يشــيران إلى   ٩٣ويَ الل
قوانين الأخرى غير موقع الشهادة فيما يخص الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة الـتي صـدرت      ال

  بها شهادات.
التعليــق علــى  نَّملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أ   [  

أن سيتعين تنقيحه استنادا لما سـوف تـتمخض عنـه المناقشـات بش ـ     ٩٣الاستثناء الوارد في المادة 
  ].٩٣المادة 

   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة - ٨٠المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٩و ٢٠٨إلى التوصــيتين  ٨٠تســتند المــادة   -١١

). وهــي تــنص علــى القاعــدة العامــة لتنــازع القــوانين فيمــا  ٤٧-٣٩الفصــل العاشــر، الفقــرات 
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الضــماني في الموجــودات الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه.   يخــص إنشــاء الحــق
ويكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح (للاطلاع على معـنى "المقـر"،   

). وتجـدر  ٨٥على الوقت الذي يعتد به لتحديـد المقـر، انظـر المـادة      وللاطِّلاع؛ ٨٤انظر المادة 
المستحقات مشمولة بهـذه القاعـدة الـتي تخضـع لعـدة اسـتثناءات مبينـة في المـواد          نَّ أالإشارة إلى

  .٩٣-٩٠و ٨١
ويرتبط الاستثناء الأول بأولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة من بيع ممتلكـات    -١٢

ــة أو تأجيرهــا أو مــن معاملــة مضــمونة بتلــك الممتلكــات (انظــر المــادة      ــاه).  ٨١غــير منقول أدن
رتبط الاســتثناءات الأخــرى بــالحق الضــماني في حقــوق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب    وتــ

) وفي الأوراق الماليـة غـير   ٩٢)، وفي الممتلكـات الفكريـة (انظـر المـادة     ٩٠مصرفي (انظر المـادة  
  ).٩٣المودعة لدى وسيط (انظر المادة 

   
 لناشئة القانون المنطبق على الحق الضماني في المستحقَّات ا - ٨١المادة 

 من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو من معاملة 
  مضمونة بممتلكات غير منقولة

 
ــادة    -١٣ ــر الفصــل      ٢٠٩إلى التوصــية  ٨١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــرة   ــع      ٥٤العاشــر، الفق ــة الحــق الضــماني في المســتحقات الناشــئة مــن بي ــاول أولوي ). وهــي تتن
ولة أو تأجيرها أو من معاملة مضمونة بتلك الممتلكات تجـاه حقـوق المُطـالِبين    ممتلكات غير منق

علـى اسـتثناء    ٢. وتنص الفقرة ٨٠القاعدة العامة الواردة في المادة  ١المنافسين. وتُكرِّر الفقرة 
، وتحيل تلك المسألة إلى قانون الدولـة الـتي يُـنظَّم سـجل     ١من القاعدة العامة الواردة في الفقرة 

، يجـب الوفـاء بشـرطين اثـنين.     ٨١تنطبـق المـادة    لكـي تحـت سـلطتها. و   لممتلكات غير المنقولـة ا
أولا، يجب أن يتضمن قانون الدولة التي يوجد بها سجل الممتلكات غـير المنقولـة قواعـد بشـأن     
الأولوية وأن يُعتد بالتسجيل في تقرير أولوية الحق الضماني في تلك المسـتحقات؛ وثانيـا، يجـب    

  ل حق المُطالِب المنافس في ذلك السجل.تسجي
   

  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٢المادة 
 

ــادة    -١٤ ــر الفصــل      ٢١٨إلى التوصــية  ٨٢تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وتتناول الفقـرة الفرعيـة (أ) القـانون الواجـب تطبيقـه علـى إنفـاذ        ٧٢-٦٤العاشر، الفقرات 

 ٢ماني في الموجودات الملموسة، كما هي معرَّفة في الفقرة الفرعية (ط ط) مـن المـادة   الحق الض
(باستثناء الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط والـتي صـدرت بهـا شـهادات، والـتي تتنـاول           
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جميــع المســائل المتصــلة بهــا). [وهــي توضِّــح أيضــا أنَّ الإنفــاذ قــد ينطــوي علــى عــدَّة  ٩٣المــادة 
ميِّزة (مثلاً الإشـعار بالتقصـير، والإشـعار بـاعتزام الـدائن المضـمون حيـازة الموجـودات         أفعال مت

المرهونــة مــن دون اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، والتصــرُّف في الموجــودات المرهونــة،   
مـــن الوثيقـــة   ١٠٥وتوزيـــع عائـــدات التصـــرُّف) قـــد تـــتمُّ في دول مختلفـــة (انظـــر الفقـــرة        

A/CN.9/802ل المثــال، قــد يحــوز الــدائن المضــمون الموجــودات المرهونــة في دولــة، ). فعلــى ســبي
  ويقوم بالتصرُّف بها في دولة ثانية، ويوزِّع عائدات التصرُّف في دولة ثالثة.]

وبموجـب الفقـرة الفرعيــة (ب)، يكـون القــانون المنطبـق علـى إنفــاذ الحـق الضــماني في         -١٥
قاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي، وفي      الموجودات غير الملموسة (باستثناء الحـق في ت 

الممتلكــات الفكريــة وفي الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط) هــو القــانون الــذي يحكــم    
إنشاء الحق الضماني في المستحقات ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة      الأولوية. ونتيجة لذلك، فإنَّ

) ٨٩بالمستحق والدائن المضـمون؛ انظـر المـادة    وأولويته وإنفاذه (ولكن ليس العلاقة بين المدين 
  تحال إلى القانون نفسه، أي قانون مقر المانح.

جـزءا مـن الـنص     نَّالفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أ     ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ[  
الـتي  ، ٨٢الصيغة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) مـن المـادة   نَّ يرِدُ بين معقوفتين لأ ١٤في الفقرة 

  ]تشير إليها تلك الجملة، تَرِدُ بين معقوفتين.
   

  القانون المنطبق على الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة - ٨٣المادة 
 

ــادة    -١٦ ــر الفصــل      ٢١٥إلى التوصــية  ٨٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
القاعــدة المتعلقــة بالقــانون   ). ويوضــح المثــال التــالي كيفيــة إعمــال ٦٠-٥٥العاشــر، الفقــرات 

الموجـودات المرهونـة الأصـلية عبـارة عـن مخـزون        نَّأض فترَيُالواجب التطبيق على العائدات. فل
، يكـون القـانون المنطبـق    ١بِيع لاحقا وأُودع ثمن الشراء في حساب مصرفي. فبمقتضى الفقـرة  

في حـق تقاضـي أمـوال     ياضـمون يكتسـب تلقائيـا حقًّـا ضـمان     على مسألة ما إذا كان الـدائن الم 
مودعة في حساب مصرفي باعتبارها من عائدات المخزون المرهون الأصلي هو القـانون المنطبـق   

، يكون القانون المنطبق على نفـاذ الحـق الضـماني    ٢في مكان وجود المخزون. وبمقتضى الفقرة 
ق في تقاضـي أمـوال   في العائدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو القـانون المنطبـق علـى الح ـ        

  مودعة في حساب مصرفي.
هــذا النــوع مــن القواعــد المتشــعبة قــد تنشــأ عنــه صــعوبات في    نَّارة إلى أوتجــدر الإشــ  -١٧

فيها القانون الذي يـنظم الإنشـاء بقاعـدة موسَّـعة بشـأن تلقائيـة العائـدات في         يقرُّالحالات التي 
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لثالثة والأولوية بـالحقِّ التلقـائي في العائـدات،    حين لا يقرُّ القانون الحاكم للنفاذ تجاه الأطراف ا
أو لا يقرُّ بذلك إلاَّ في نطاق محـدود جـدا. وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى أنَّ هـذه المـادة لا تتنـاول         
سوى القانون المنطبق علـى العائـدات المتأتِّيـة مـن الموجـودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة تصـرُّف          

القانون المنطبق علـى توزيـع    ٨٥ل الإنفاذ، في حين تتناول المادة المانح أو أيِّ أحداث أخرى قب
  العائدات المتأتِّية من التصرُّف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.

   
  معنى "مقر" المانح - ٨٤المادة 

 
ــادة إلى التوصــية     -١٨ ــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفص ــ   ٢١٩تســتند هــذه الم ل مــن دلي

مكـــان الإدارة المركزيـــة للشـــخص    نَّ). وتجـــدر الإشـــارة إلى أ ٧٤و ٧٣العاشـــر، الفقـــرتين  
ه القـانوني (أو مكتبـه المسـجَّل). فـإذا كـان المـانح شخصـا        لاعتباري ليس بالضـرورة محـل مقـر   ا

اعتباريا مشكَّلا بمقتضى قانون الدولة ألف وكان مقره القانوني في تلك الدولـة ولكـن لديـه في    
  مقر المانح هو الدولة باء. كانباء مكان عمل يوجد به مقر إدارته العليا، الدولة 

   
  الوقت الذي يُعتدُّ به لتحديد المكان أو المقر - ٨٥المادة 

 
ــادة    -١٩ ــر الفصــل      ٢٢٠إلى التوصــية  ٨٥تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

فيهــا مكــان الموجــودات أو مقــر  ). وهــي تتنــاول الحالــة الــتي يــتغير٧٨-٧٥العاشــر، الفقــرات 
المانح من دولة (الدولـة ألـف) إلى أخـرى (الدولـة بـاء) في الظـروف الـتي يتحـدد فيهـا القـانون           

الدولة باء سـوف تعتـرف    نَّعلى أ ١الواجب التطبيق بالرجوع إلى ذلك الموقع. وتنص الفقرة 
نون الدولـة ألـف في   بوجود الحق الضماني إذا أنشئ ذلك الأخير على نحـو صـحيح بمقتضـى قـا    

ــة ألــف.   ومــع ذلــك، إذا نشــأ نــزاع بشــأن    وقــت وجــود الموجــودات أو مقــر المــانح في الدول
لتحديـد   ينطبـق  القانون الموضوعي في الدولة باء فإنَّا في الدولة ألف أو الدولة باء، الأولوية إمَّ

لأولويـة علـى حقـوق    تجاه الأطـراف الثالثـة ومـا إذا كانـت لـه ا     نافذاً إذا كان الحق الضماني  ما
المطالِبين المنافسين. ونتيجة لـذلك، لا بـد أن تكـون مقتضـيات النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في         
قانون الدولة باء قد استوفيت ليتسنى معاملة الحق الضماني على أنه نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة     

تجـاه  نافـذاً  ضماني قد جُعـل  وينطبق ذلك حتى إذا كان الحق ال في الدولة ألف أو في الدولة باء.
الأطراف الثالثة بموجب قانون الدولة ألف في الوقت الذي كان فيه مكان الموجـودات أو مقـر   

  كلتا الدولتين من الدول المشترعة. نَّوهذا التحليل في الواقع يفترض أ المانح في الدولة ألف.
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. ففـي حالـة الـتراع    ١فقـرة  استثناء من القاعـدة العامـة الـواردة في ال    ٢وتشكل الفقرة   -٢٠
على الأولوية بين حقَّين ضمانيين جُعلا نافـذين تجـاه الأطـراف الثالثـة في دولـة المكـان الأصـلي        

  بشأن الأولوية بمقتضى قانون المكان الأصلي. زاع الن(الدولة ألف في المثال)، يُحَلُّ 
التعليــق علــى  نَّأ ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ   [  
قد يحتاج إلى مزيد من التفصـيل حالمـا توضـع القاعـدة الـواردة فيهـا في        ٨٥من المادة  ٢الفقرة 

  ]صيغتها النهائية.
   

  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ٨٦المادة 
 

ــادة    -٢١ ــر الفصــل      ٢٢١إلى التوصــية  ٨٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). ويتمثـل الغـرض منـها في تـوفير المزيـد مـن الـيقين بشـأن القـانون المنطبـق           ١٤الفقرة  العاشر،

بتجنــب التعقيــدات الناجمــة عــن مبــدأ الإحالــة إلى قــانون آخــر. وبموجــب هــذا المبــدأ، يشــمل    
القــانون المنطبــق، كمــا يتــبين مــن قواعــد تنــازع القــوانين في دولــة مــا (الدولــة ألــف)، القــانون   

ذا المصـطلح بـنفس معـنى مصـطلح "تنـازع القـوانين") لـدى الدولـة         الدولي الخاص (يُستخدم ه ـ
التي يكون قانونها هو القـانون المنطبـق. ومـن ثمَّ، بموجـب هـذا المبـدأ، إذا كانـت قواعـدُ تنـازع          
القوانين في الدولة ألف تحيل أولوية الحق الضماني في المستحقات إلى قانون مقـر المـانح (قـانون    

تنـازع القـوانين في الدولـة بـاء تلـك المسـألة إلى القـانون الـذي يحكـم           الدولة باء) وتحيل قواعـدُ 
المحكمـة في الدولـة ألـف في الـتراع بشـأن       تبـت المستحقات (وهو قانون الدولـة جـيم)، عندئـذ    

هـذه النتيجـة مـن شـأنها      نَّ(وليس قانون الدولة بـاء). بيـد أ   الأولوية باعتماد قانون الدولة جيم
 بشــأن القــانون الواجــب تطبيقــه، كمــا أنهــا تتعــارض مــع توقُّعــات    أن تــؤدي إلى عــدم الــيقين 

الإحالـة إلى قـانون آخـر (للاطـلاع علـى اسـتثناء،        ٨٦الطرفين. ولهـذه الأسـباب، تحظـر المـادة     
  ).٩٤من المادة  ٣انظر الفقرة 

   
  القواعد الإلزامية الغالبة والنظام العام - ٨٧المادة 

 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٢٢٢د إلى التوصـية  تبيِّن هذه المـادة، الـتي تسـتن     -٢٢

  ) مبادئ القانون الدولي الخاص المعترف بها عموما.٧٩الفصل العاشر، الفقرة 
ــة عمــل القاعــدتين  ولإيضــاح  -٢٣ ــواردتين في الفقــرتين كيفي قــانون  نَّفتــرض أيُ، ل٣و ١ ال

الموجــودات الــتي هــي عائــدات   مــن الموجــودات (مثــل معيَّنــةالمحكمــة يحظــر التعامــل في أنــواع  
قـانون الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا لا يـنص علـى        أنَّ أنشطة إجرامية أو تخضع لعقوبات دولية) و

مثل ذلك الحظر. ففي تلك الحالة، قد ترفض محكمة مكـان التقاضـي الاعتـراف بصـحة إنشـاء      
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أحكـام هـذا    تضـى الحق الضماني في الموجودات بموجـب القـانون الأجـنبي الواجـب التطبيـق بمق     
ذلـك يسـتلزم أن    ذلـك القـانون لا يـنص علـى الحظـر نفسـه. ولكـنَّ        نَّالفصل على الرغم مـن أ 

تطبيــق القــانون الأجــنبي يتعــارض تعارضــا واضــحا مــع   نَّتخلــص محكمــة مكــان التقاضــي إلى أ 
  ).٣النظام العام في دولة المحكمة (انظر الفقرة 

مكان التقاضـي (إذا سُـمح لهـا بـذلك بموجـب      ، يجوز لمحكمة ٤و ٢وبموجب الفقرتين   -٢٤
قانونها) أن تعتـرف بصـحة إنشـاء الحـق الضـماني المسـموح بإنشـائه بموجـب القـانون الواجـب           
التطبيق (حتى إذا كان القـانون المنطبـق هـو قـانون دولـة المحكمـة)، إذا كـان إنشـاء ذلـك الحـق           

يقـة الصـلة بالحالـة. فعلـى سـبيل      الضماني سيتعارض تعارضا واضحا مع النظام العام في دولة وث
المثال، إذا كان مقر مكتب محاماة يقع في دولة المحكمة وجاز بموجب القـانون المنطبـق في تلـك    
الدولة إنشاء الحق الضماني في مستحقات ناشئة عن خدمات قانونية، ولكن كان مقـر العميـل   

ق الضـماني في المسـتحقات   في دولة أجنبية لديها قواعـد صـارمة فيمـا يتعلـق بالسـرية تحظـر الح ـ      
نطبـق في  لمحكمة مكان التقاضـي أن تـرفض تطبيـق القـانون الم     جازالناشئة عن خدمات المحاماة، 

تطبيقه سيتعارض تعارضا واضحا مع النظام العام للدولـة الـتي يوجـد     نَّدولة المحكمة إذا رأت أ
  بها مقر العميل.

ــرة    -٢٥ ــانون الواجــب      ٥وبموجــب الفق ــام الق ــتبعد أحك ــة أن تس ــة المحكم ــوز لدول ، لا يج
ذلـك سـيتعارض    نَّراف الثالثة وأولويته على أسـاس أ التطبيق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأط

مع نظامها العام من أجل أن تطبق أحكامها أو أحكـام دولـة أخـرى (مـا لم يكـن قـانون دولـة        
لقانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصـل). ويُـبرر هـذا    المحكمة أو قانون الدولة الأخرى هو ا

النَّهج بالحاجة إلى تحقيق اليقين فيمـا يتعلـق بالقـانون المنطبـق علـى النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة          
، والمـادة  ٣٠مـن المـادة    ٢، والفقـرة  ٢٣مـن المـادة    ٢والأولوية. ويُتَّبع الـنَّهج نفسـه في الفقـرة    

مــن اتفاقيــة لاهــاي  ١١مــن المــادة  ٣لمســتحقَّات، وكــذلك في الفقــرة اتفاقيــة إحالــة ا مــن ٣١
  للأوراق المالية.

   
 تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون  - ٨٨المادة 

  ةالضماني وقالمنطبق على الحق
 

ــادة    -٢٦ ــر الفصــل      ٢٢٣إلى التوصــية  ٨٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
والغرض منها هو التأكيد علـى ضـرورة احتـرام محكمـة الإعسـار       ).٨٢-٨٠العاشر، الفقرات 

 مشـروع القـانون النمـوذجي.    في الدولة المشترعة، من حيـث المبـدأ، قواعـد تنـازع القـوانين في     
تحافظ على تطبيق قانون الدولـة الـتي تُسـتهل فيهـا إجـراءات الإعسـار (قـانون         ٢الفقرة  نَّبيد أ
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مثـل تفـادي المعـاملات الاحتياليـة أو التفضـيلية، ومعاملـة        ةمعيَّن ـمحكمة الإعسار) علـى مسـائل   
  الدائنين المضمونين، وترتيب المطالبات، وتوزيع العائدات في حال إعسار المانح.

    
  معيَّنةخاصة بموجودات قواعد  - باء

  
 القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة  - ٨٩المادة 

  المدينة والدائنين المضمونين
 

ــادة تســتن  -٢٧ ــر الفصــل      ٢١٧إلى التوصــية  ٨٩د الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
وهـي ترمـي إلى تحقيـق هـدفين. أولا، لا تنطبـق القواعـد الخاصـة         ).٦٣و ٦٢العاشر، الفقرتين 

بتنازع القوانين بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة علـى نفـاذ الحـق الضـماني أو            
دين بالمسـتحق أو المــدين بمقتضـى صـك قابـل للتـداول أو مُصْـدِر المســتند       قابليـة إنفـاذه تجـاه الم ـ   

القـانون المنطبـق علـى هـذه المسـائل       ثالثة". وثانيا، فإنَّ القابل للتداول؛ فهم لا يُعتبرون "أطرافاً
هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونية بين المانح والمدين بالمستحق أو المـدين بمقتضـى الصـك    

دِر المستند؛ وينطبق القانون نفسه أيضا على مسألة مدى جواز احتجاج أيٍّ من هـؤلاء  أو مُصْ
بكون اتفاقه مع المانح يحظر على المـانح إنشـاء حـق ضـماني في المسـتحق أو الصـك أو المسـتند        

  من حقه في ذلك. يحدذي الصلة أو 
   

 القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي  - ٩٠المادة 
  ال المودعة في حساب مصرفيالأمو

 
ــادة    -٢٨ ــر الفصــل      ٢١٠إلى التوصــية  ٩٠تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

). وهـي تخـرج عـن القاعـدة العامـة لتنـازع القـوانين بشـأن القـانون          ٥١-٤٩العاشر، الفقرات 
ودعـة في  ). فـالحق في تقاضـي أمـوال م   ٨٠المنطبق على الموجودات غـير الملموسـة (انظـر المـادة     

حساب مصرفي بالمعنى العام يُعَدُّ مستحَقًّا لزبـون المصـرف تجـاه المصـرف الوديـع ولكـن تنطبـق        
قاعدة مغايرة في هذه الحالة من أجل تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق. ويتـاح خيـاران للدولـة        

لمودَعـة  المشترعة فيما يخص القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في حـق تقاضـي الأمـوال ا   
في حساب مصرفي ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويتـه وإنفـاذه، وكـذلك    

  على الحقوق والالتزامات بين المصرف الوديع والدائن المضمون.
وبموجب الخيار ألف، يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا       -٢٩

د فيه الحساب. وتجدر الإشارة إلى ضرورة اعتبار فـرع (أو  فرع أو مكتب المصرف الذي يوج
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بصــرف النظــر عمــا إذا كــان المصــرف يقــدِّم   معيَّنــةمكتــب) المصــرف كائنــا في ولايــة قضــائية 
خدمات فرعه (أو مكتبه) من خلال مكاتب مادية أو يقدمها فقـط عـن طريـق وصـلة مباشـرة      

نين في تلــك الولايــة القضــائية. وفي هــذا علــى شــبكة الإنترنــت متاحــة إلكترونيــا للزبــائن الكــائ 
الصدد، تجدر الإشارة إلى ضرورة أن يكون للمصرف وجود مادي أو عنوان قـانوني في ولايـة   
قضائية للأغراض التنظيمية وغيرهـا مـن الأغـراض (مثـل المحاسـبة والضـرائب وقـوانين مكافحـة         

  غسل الأموال).
لتطبيــق هــو القــانون المحــدَّد في اتفــاق  وبموجــب الخيــار بــاء، يكــون القــانون الواجــب ا   -٣٠

، أو في حالـة عـدم تحديـد قـانون مـن      ٩٠الحساب باعتباره منظِّما للمسائل الـتي تخضـع للمـادة    
أجل هـذه المسـائل، القـانون الـذي يحـدِّده الطرفـان في اتفـاق الحسـاب باعتبـاره القـانون الـذي            

زع القـوانين، يجـب أن يشـير إلى    يحكم ذلك الاتفاق. ولكي يعتد بتحديد القانون لأغراض تنـا 
قانون الدولة التي يضطلع فيها المصرف بأعمـال حفـظ الحسـابات. ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة        
إلى إمكانية أن تختلف الدولة التي يُحدَّد قانونها على هـذا النحـو عـن الدولـة الـتي يُحـتفظ فيهـا        

  بالحساب المصرفي للمانح.
 فـإنَّ اجب التطبيق على النحو المبين في الفقرة السـابقة،  وإذا لم يمكن تحديد القانون الو  -٣١

علـى سلسـلة مـن القواعـد الفرعيـة علـى غـرار القواعـد الاحتياطيـة الـواردة في           يـنصُّ  الخيار باء 
لاهاي لـلأوراق الماليـة، الـتي قـد تـودُّ الدولـة المشـترعة أن تـدرجها في هـذه           اتفاقيةمن  ٥المادة 

  .٩٠ار باء من المادة المادة إذا قررت اعتماد الخي
   

  معيَّنةالقانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع  - ٩١المادة 
  من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل

 
ــادة    -٣٢ ــر الفصــل      ٢١١إلى التوصــية  ٩١تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

كانــت الدولــة المشــترعة تعتــرف بتســجيل      ، إذا٩١). وبموجــب المــادة  ٣٤العاشــر، الفقــرة  
الإشــعار كطريقــة لنفــاذ الحــق الضــماني في الصــك القابــل للتــداول أو في حــق تقاضــي الأمــوال 
ــاذ تجــاه         ــى النف ــق عل ــانون المنطب ــة، كــان الق المودعــة في حســاب مصــرفي تجــاه الأطــراف الثالث

  مقر المانح. الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل هو قانون الدولة التي يقع فيها
ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنــه، رهنــا بقــراره  [  

، قـد يـتعين حـذف هـذا التعليـق أو التوسُّـع فيـه بعـد أن تعيـد اللجنـة النظـر في            ٩١بشأن المادة 
  ].٩١المادة 
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية - ٩٢المادة 
 

مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٨إلى التوصــية  ٩٢المــادة  تســتند  -٣٣
علــى النحــو التــالي. إذا كانــت الممتلكــات       ١). ويكــون أثــر الفقــرة    ٣٣٧-٢٨٤الفقــرات 

علـى الشـروط المطلـوب الوفـاء بهـا       ينطبق قانون تلك الدولةفإنَّ ، معيَّنةالفكرية محمية في دولة 
ــة قــد أنشــئ وجُعــل    كــي يمكــن اعت ــار الحــق الضــماني في تلــك الممتلكــات الفكري تجــاه نافــذاً ب

الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة  نَّه الأولويــة. وتجــدر الإشــارة إلى أالأطــراف الثالثــة ولــ
شخص يحق له استخدام الممتلكـات الفكريـة المعنيـة بموجـب قـانون الملكيـة        يمكن أن يمنحه أيُّ

ولذلك، قـد يكـون المـانحُ مالـكَ الممتلكـات الفكريـة المـراد رهنـها أو مـن           الفكرية ذي الصلة.
  نُقلت إليه تلك الممتلكات أو مانح الترخيص باستخدامها أو المرخَّص له بذلك.

على طريقة بديلة لإنشاء الحـق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة وجعلـه       ٢وتنص الفقرة   - ٣٤
، يمكـن للـدائن المضـمون أيضـا أن يسـتخدم لهـذه       ٢الفقـرة   الثالثة. فبموجـب  الأطرافتجاه نافذاً 

في أنـه إذا جُعـل    ٢الأغراض قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح. وتكمن المزية الرئيسية للفقرة 
تجاه مدير إعسـار المـانح بمقتضـى قـانون مقـر المـانح، فسـوف تعتـرف محكمـة          نافذاً الحق الضماني 

ــة المشــترعة   ــاه       الإعســار في الدول ــاذ تج ــات النف ــتم اســتيفاء متطلب ــالحق الضــماني حــتى وإن لم ي ب
  الأطراف الثالثة لجميع الدول التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.

إلى قــانون مقــر المــانح فيمــا يتعلــق بمســائل الإنفــاذ المرتبطــة بالملكيــة     ٣وتشــير الفقــرة   -٣٥
ال قد تقع في عدة دول (مثل الإشـعار بالإنفـاذ   الإنفاذ قد يتصل بعدة أعم نَّحيث إالفكرية. و

وإعادة حيازة الموجودات المرهونة وبيعها مـن جانـب الـدائن المضـمون، وكـذلك التصـرف في       
هـذه القاعـدة تـؤدي إلى تطبيـق القـانون نفسـه علـى جميـع أفعـال الإنفـاذ.            عائدات البيع)، فإنَّ
اص عـدا المـانح (مثـل مالـك الممتلكـات      نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه أشـخ      نَّوتجدر الإشـارة إلى أ 

  الفكرية، إذا كان المانحُ مرخَّصا له) يقع خارج نطاق هذه المادة.
   

 القانون المنطبق على الحق الضماني في الأوراق المالية  - ٩٣المادة 
  غير المودعة لدى وسيط

 
٣٦-  .[…]  

التعليق علـى المـادة    نَّأ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ  
الفريق العامل في الخيارات التي يـتعين الإبقـاء عليـه أو، بـدلا      يبتَّسيجري إعداده بعد أن  ٩٣
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من ذلك، ما إذا كـان ينبغـي أن تشـمل هـذه المـادة عـدة خيـارات، ويتوصـل إلى اتفـاق بشـأن           
  مضمون المادة.]

   
  دة الوحداتالقانون المنطبق في حالة الدولة المتعد - ٩٤المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٢٧-٢٢٤إلى التوصــيات  ٩٤تســتند المــادة   -٣٧

). والغـــرض منـــها هـــو تنـــاول القـــانون المنطبـــق عنـــدما: ٨٧-٨٣، الفقـــرات العاشـــرالفصـــل 
القاعــدة)؛  بهــذهتكــون دولــةُ المحكمــة دولــةً مشــترعة (بحيــث تلتــزم محــاكم دولــة التقاضــي    (أ)

لــة الــتي ينطبــق قانونهــا بموجــب القواعــد الــواردة في هــذا الفصــل دولــةً غــير   تكــون الدو و(ب)
قــانون الدولــة المشــترعة/دولة المحكمــة ســوف يوجِّــه  نَّالدولــة المشــترعة/دولة المحكمــة (حيــث إ

محاكم تلك الدولة مباشرةً إلى الوحدة الإقليمية المعنية)؛ و(ج) تكون لـدى الدولـة الـتي ينطبـق     
  قليميتان أو أكثر.قانونها وحدتان إ

إلى الحفـاظ علـى تطبيـق قـانون الوحـدة ذات الصـلة،        ١وفي تلك الحالـة، تهـدف الفقـرة      - ٣٨
وكذلك قانون الدولة المتعددة الوحدات إذا كانت لدى هذه الدولة ووحداتها الإقليميـة المختلفـة   

الاتحاديـة،   قوانين موضوعية سوف تكون منطبقة علـى مسـألة مـا. فعلـى سـبيل المثـال، في الـدول       
ــاملات المضــمونة ضــمن نطــاق الســلطة التشــريعية في إحــدى وحــداتها          ــوانين المع ــدرج ق ــد تن ق
ــة، ســوف يكــون لكــل وحــدة قانونهــا الموضــوعي الخــاص وقواعــدها       ــة. وفي تلــك الحال الإقليمي

 اسـتناداً ، تتقـرَّر الوحـدة الإقليميـة ذات الصـلة     ٢الخاصة بشأن تنازع القـوانين. وبموجـب الفقـرة    
  فبمقتضى أحكام هذا الفصل.إلاَّ لى مقر المانح أو مكان الموجودات المرهونة، وإ

على اتِّساق القواعـد الداخليـة لتنـازع القـوانين في دولـة متعـدِّدة الوحـدات،         وللحفاظ  -٣٩
الإحالة الداخلية إلى قانون آخر، حيث تـنصُّ علـى أنَّ قواعـد تنـازع القـوانين       ٣تعرض الفقرة 
الوحدة الإقليمية ذات الصلة تحدِّد ما إذا كان يتعيَّن تطبيـق قـانون وحـدة إقليميـة     في الدولة أو 

). ويعـني هـذا أنَّ   ٨٥مختلفة في الدولة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشـر، الفقـرة   
الدولـة   محكمة دولة التقاضي مطالَبة بأن تُلِمَّ إلماماً جيداً بالقواعـد الداخليـة لتنـازع القـوانين في    

التي يقع فيها مقرُّ المـانح أو مكـان الموجـودات المرهونـة. وفي هـذا الصـدد، تجيـز اتفاقيـة إحالـة          
المستحقات للدول إصدار إعلان فيمـا يخـصُّ تحديـد قاعـدة الأولويـة المنطبقـة فيمـا بـين مختلـف          

ون هنـاك إعـلان   لـن يك ـ أنـه  إلاَّ من اتفاقية إحالـة المسـتحقَّات)،    ٣٧الوحدات الإقليمية (المادة 
ــها القاعــدة        ــة التقاضــي إلى أن تحــدِّد بمعرفت ــادة، وســوف تُضــطر محكمــة دول بموجــب هــذه الم

  المنطبقة بموجب قواعد تنازع القوانين الخاصة بدولة أخرى.
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قواعــد تنــازع  نَّفتــرض أيُ، ل٣وعلــى ســبيل إيضــاح الكيفيــة الــتي ســتُعمل بهــا الفقــرة     -٤٠
مقـر المـانح بمقتضـى هـذا الفصـل يوجـد       أنَّ  قانون مقر المانح والقوانين في هذا الفصل تشير إلى

في وحدة إقليمية لدولة متعددة الوحدات تحكم قوانينُها (بما في ذلـك قواعـدها المتعلقـة بتنـازع     
مقـر المـانح بمقتضـى هـذا الفصـل يوجـد في        نَّفتـرض أيضـا أ  يُعاملات المضـمونة. ول القوانين) الم

الوحـدة ألـف هـي المكـان الـذي       نَّالمتعـددة الوحـدات (حيـث إ   الوحدة ألف مـن تلـك الدولـة    
توجد فيه الإدارة المركزية للمانح). غير أنه إذا كانت قواعـد تنـازع القـوانين في الوحـدة ألـف      

الوحـدة  نَّ تشير إلى قانون الوحدة باء باعتباره القـانون الواجـب التطبيـق (علـى سـبيل المثـال لأ      
ولكنها تعرِّف مقـره باعتبـاره مقـره القـانوني ولـيس مكـان إدارتـه         باء تشير أيضا إلى مقر المانح

المركزية)، عندئذ سوف يتعين على محكمة دولة التقاضي أن تطبِّق قانون الوحدة بـاء إذا كـان   
  باء. الوحدةالمقر القانوني للمانح يوجد في 

صـة في مـا إذا   ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن ينظـر بصـفة خا   [  
أعـلاه، أي مـا إذا كانـت القاعـدة      ٣٧كان ينبغي الإبقاء على الفقـرة الفرعيـة (ب) في الفقـرة    

يجــوز أن تنطبــق أيضــا عنــدما يكــون القــانون المنطبــق هــو قــانون الدولــة     ١الــواردة في الفقــرة 
  ]المشترعة/دولة المحكمة.

  
  الفترة الانتقالية - الفصل التاسع

  
  القوانين الأخرى وإلغاؤهاتعديل  - ٩٥المادة 

 
يجوز أن تستمر الاتفاقات الضمانية المبرمة أثناء سريان القـانون السـابق لفتـرات زمنيـة       -٤١

طويلة بعد دخول قانون المعاملات المضـمونة الجديـد حيـز النفـاذ. ومـن ثمَّ، يقـدِّم هـذا الفصـل         
و يتســم بالإنصــاف قواعــد ينتقــل مــن خلالهــا القــانون الــذي يحكــم تلــك المعــاملات علــى نح ــ   

والكفــاءة مــن القــانون الســابق إلى القــانون الجديــد (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل   
  ).٣-١عشر، الفقرات الحادي 

ويهدف مشروع القانون النموذجي إلى تقديم نظام كامل لقانون المعاملات المضـمونة    -٤٢
انون القـائم. وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي      ليحل بكامله محل النظام السـابق، لا ليكـون مكمِّـلا للق ـ   

ــرة    ــذكر في الفق ــة المشــترعة أن ت ــق      ١للدول ــا المتعل ــها نظامه ــألف من ــتي يت ــوانين ال ــة الق مجموع
  بالمعاملات المضمونة ثمَّ تُلغي هذه القوانين.

العديــد مــن مجموعــات القــوانين الأخــرى الــتي تتــداخل مــع قــانون المعــاملات     وهنــاك  -٤٣
لحالات، قد تُكتب أحكام تلـك المجموعـات الأخـرى مـن القـوانين علـى       المضمونة. وفي بعض ا
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للدولـة   ٢قانون المعاملات المضمونة السابق ما يزال ساري المفعول. وتتـيح الفقـرة    نَّافتراض أ
  المشترعة فرصة لتعديل تلك الأحكام بحيث تتكامل مع نظام المعاملات المضمونة الجديد.

   
  لي لهذا القانونالتطبيق الانتقا - ٩٦المادة 

 
في هـذا الفصـل. وتسـتند الفقـرة     مصـطلحين اسـتخدما   من هذه المادة  ١تعرِّف الفقرة   -٤٤
ــة) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الحــادي      ٢٢٨إلى التوصــية  ٢ ــة الثاني (الجمل

لمـادة  ). وهـي تـنص علـى أنـه بحلـول نهايـة الفتـرة الانتقاليـة المحـدَّدة في ا         ١٢-٧عشر، الفقـرات  
القــانون النمــوذجي علــى جميـع الحقــوق الضــمانية المندرجــة في إطــاره،   مشــروع، ينطبـق  ١٠١
  .٩٧في ذلك الحقوق الضمانية السابقة، باستثناء ما تنص عليه المادة   بما
أن تخضــع المعــاملات المضــمونة حــتى المبرمــة منــها قبــل بــدء نفــاذ     ٢وتســتتبع الفقــرة   -٤٥

العديــد مــن المعــاملات  نَّ، للقــانون الجديــد. فبــالنظر إلى أالأقــلالقــانون الجديــد، جزئيــا علــى  
المضمونة يستمر على مدى عدة سنوات، إذا لم ينطبق القـانون الجديـد سـوى علـى المعـاملات      

يـة طويلـة   نالعمـل بالقـانون السـابق سـوف يسـتمر لفتـرة زم       نَّالمبرمة بعد تـاريخ بـدء نفـاذه، فـإ    
ون خلالها إلى تطبيق كـلا النظـامين والبحـث عـن     مُّالعا دَّعونوالموالمقترضون  المقرِضونضطر يُ

المطالِبين المنافسين بموجـب قواعـد كليهمـا علـى السـواء. وسـوف تترتـب علـى ذلـك تكـاليف           
  إضافية إلى جانب تأخير المنافع الاقتصادية للنظام الجديد.

   
  نفاذه عدم انطباق هذا القانون على الدعاوى المستهَلة قبل بدء - ٩٧المادة 

 
ــادة    -٤٦ ــر الفصــل      ٢٢٩إلى التوصــية  ٩٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

 ٩٦). وهي تنص على استثناء من القاعـدة الـواردة في المـادة    ١٦-١٣الحادي عشر، الفقرات 
بحلول نهاية الفترة الانتقالية، ينطبـق مشـروع القـانون النمـوذجي علـى جميـع الحقـوق        مفاده أنه 
ة المندرجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك الحقــوق الضــمانية الســابقة. ففــي بعــض الحــالات،  الضــماني

  يحكم سوى القانون السابق جانبا من جوانب الاتفاق الضماني المبرم في إطار ذلك النظام.  لا
على أنه إذا كانت مسألة تتعلق باتفاق ضـماني   ١وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة   -٤٧

ق موضوعَ تقاض أو إجراءات تحكيم مسـتهَلة قبـل بـدء سـريان قـانون      مبرَم بموجب قانون ساب
المضــمونة الجديــد، يظــل القــانون الســابق هــو القــانون الــذي يحكــم المســألة موضــع    المعــاملات

. وتنطبق هذه الفقرة على جميع المنازعـات الناشـئة في إطـار القـانون السـابق، سـواء بـين        زاع الن
ائن المضمون والمُطالِب المنافس، أو الـدائن المضـمون والشـخص    الدائن المضمون والمانح، أو الد

المسـؤول، علـى سـبيل المثـال، عـن سـداد مسـتحق أو بموجـب الصـك القابـل للتـداول. وتجــدر            
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بدء إجراءات التقاضي قبل أن يـدخل قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد حيـز        نَّالإشارة إلى أ
تطبيق قواعد القـانون الجديـد علـى منازعـة منفصـلة       النفاذ في ما يخص منازعة ما لا يحول دون

  ناشئة في إطار الاتفاق الضماني نفسه.
ــرة      -٤٨ ــنص الفق ــة أخــرى، ت ــن ناحي ــوق      ٢وم ــاذ الحق ــدة موضــوعية بشــأن إنف ــى قاع عل

ــانون        ــاذ بموجــب الق ــرة، إذا اســتُهل الإنف ــواردة في هــذه الفق الضــمانية. فبموجــب القاعــدة ال
أن يواصــل الإنفــاذ بمقتضــى قواعــد القــانون الســابق حــتى بعــد  مونالمضــالســابق، يجــوز للــدائن 

  دخول قانون المعاملات المضمونة الجديد حيز النفاذ.
   

  إنشاء الحق الضماني السابق - ٩٨المادة 
 

ــادة    -٤٩ ــر الفصــل      ٢٣٠إلى التوصــية  ٩٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
ــرات    ــادة، إذا أنشــئ الحــق الضــماني    ). وبموجــب ١٩-١٧الحــادي عشــر، الفق ــذه الم ــاه فعلي 

بمقتضى قانون سابق، يكون ذلك كافيا من أجـل اسـتمرار نفـاذه بـين الطـرفين بمقتضـى قـانون        
ــاملات  ــانون        المضــمونةالمع ــة بمقتضــى الق ــة الإنشــاء غــير كافي ــد حــتى وإن كانــت طريق الجدي

الدائن المضـمون الحصـول علـى    الجديد. وهذه القاعدة تتفادى إيجاد حالة قد يصعب فيها على 
التعاون الضروري من المانح من أجل اتخاذ الخطـوات الإضـافية اللازمـة لإنشـاء الحـق الضـماني       
بمقتضى القانون الجديد. وبالفعل، قد لا يكـون لـدى المـانح الـذي حصـل بالفعـل علـى ائتمـان         

ذ خطـوات إضــافية  مضـمون بـالحق الضـماني في الموجـودات المرهونـة الحــافز للتعـاون علـى اتخـا        
  ضرورية تكفل استمرار نفاذ الحق الضماني بمقتضى القانون الجديد.

   
  نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة - ٩٩المادة 

 
ــادة    -٥٠ ــر الفصــل      ٢٣١إلى التوصــية  ٩٩تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

، تظـل الحقـوق الضـمانية الـتي أُنشـئت      ). وبموجب هذه المادة٢٢-٢٠الحادي عشر، الفقرات 
وجُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السـابق قبـل تـاريخ نفـاذ قـانون المعـاملات       
المضمونة الجديد نافذة تجاه الأطراف الثالثة لبعض الوقـت بمقتضـى القـانون الجديـد، حـتى ولـو       

  ن الجديد غير مستوفاة.كانت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانو
ــال التوضــيحي    -٥١ ــة ســين،    ١المث ــانون المعــاملات المضــمونة الســابق في الدول : بموجــب ق

تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة دونمـا حاجـة إلى   نافذاً الضماني المنشأ فعليا في المستحق  الحقيكون 
نة الجديـد، أنشـأ المـانح    إجراءات إضافية. وقبل تـاريخ نفـاذ قـانون المعـاملات المضـمو     أيِّ اتخاذ 

في مستحقات المانح. واتُّخذت على النحو المناسب جميع الخطـوات   يالصالح الدائن حقًّا ضمان



 

V.15-05524 19 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.66/Add.4 

اللازمــة مــن أجــل إنشــاء الحــق الضــماني بموجــب القــانون الســابق؛ ومــن ثمَّ، بمقتضــى القــانون   
ثالثـة. وبموجـب   السابق، كان لـدى الـدائن حـق ضـماني في المسـتحقات نافـذ تجـاه الأطـراف ال        

، حالمــا يــدخل قــانون المعــاملات المضــمونة الجديــد حيــز النفــاذ، يظــل الحــق الضــماني ١الفقــرة 
  (أ). ١تجاه الأطراف الثالثة حتى انقضاء المدة الزمنية المحدَّدة في الفقرة الفرعية نافذاً للدائن 
لدولة صاد، جُعـل  : بموجب قانون المعاملات المضمونة السابق في ا٢المثال التوضيحي   -٥٢

تجـاه الأطـراف الثالثـة    نافـذاً  حق ضماني في مستحقات أنشأه فعليا مانحٌ هو عبـارة عـن شـركة    
بعـد أربـع    يمن خلال تقديم إشعار إلى مسجِّل الشركات. وكان سريان ذلـك الإشـعار ينقض ـ  

ح سـنة واحـدة مـن تـاريخ نفـاذ قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد، أنشـأ المـان            وقبـل سنوات. 
في مستحقات المانح. واتُّخذت على النحو الواجب جميع الخطـوات   يالصالح الدائن حقًّا ضمان

اللازمة لإنشاء الحق الضماني، وقدَّم الدائن الإشـعار المطلـوب إلى مسـجِّل الشـركات في اليـوم      
اه تج ـنافـذاً  نفسه؛ ونتيجة لذلك، بموجب النظام القـانوني السـابق، كـان الحـق الضـماني للـدائن       

، حالمــا يــدخل قــانون المعــاملات المضــمونة الجديــد حيــز  ١الأطــراف الثالثــة. وبموجــب الفقــرة 
تجــاه الأطــراف الثالثــة إلى أقــرب الأجلــين التــاليين:   نافــذاً النفــاذ، يظــل الحــق الضــماني للــدائن  

ل انقضاء فتـرة السـنوات الأربـع للنفـاذ بموجـب القـانون السـابق للإشـعار المقـدَّم إلى مسـجِّ           (أ)
  (ب). ١الشركات؛ و(ب) انقضاء المدة الزمنية المحدَّدة في الفقرة الفرعية 

ويجوز للـدائن المضـمون الـذي لـه حـق ضـماني نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، بنـاء علـى               -٥٣
الامتثــال للقــانون الســابق، والــذي ينقضــي حقــه هــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب القاعــدة    

تخـذ الخطـوات اللازمـة بمقتضـى قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد         ، أن ي١الواردة في الفقرة 
لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة. وفي معظــم الأحيــان، يتحقــق ذلــك بتســجيل إشــعار في   

الاتفـاق المكتـوب المسـبق     نَّالـتي تـنص علـى أ    ٢السجل. ومما يدعم القدرة علـى ذلـك الفقـرة    
  ذنا بتسجيل الإشعار.الحق الضماني كافٍ ليُعَدَّ إبإنشاء 
ولبعض الأغراض، قد يكون الشـاغل الوحيـد لـدى الـدائن المضـمون هـو مـا إذا كـان           -٥٤

تجاه الأطراف الثالثـة بمقتضـى قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد. بيـد أنـه         نافذاً الحق الضماني 
تجــاه  نافــذاًلأغــراض أخــرى، مثــل الأولويــة، يكــون التــاريخ الــذي أصــبح فيــه الحــق الضــماني    
ــنص الفقــرة       ــة. وت ــالغ الأهمي ــرا ب ــة) أم ــة (لأغــراض قواعــد الأولوي ــه   ٣الأطــراف الثالث ــى أن عل

دامت شـروط النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد قـد             ما
ــرة المحــدَّدة في الفقــرة    تجــاه نافــذاً ، يظــل الحــق الضــماني الســابق  ١اســتوفيت قبــل انقضــاء الفت

تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون      نافـذاً  طراف الثالثة اعتبارا من الوقت الذي جُعل فيه الأ
  تاريخ الأولوية يبدأ من ذلك الوقت. نَّالسابق، بحيث إ
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ذلك، إذا كانت هنـاك فجـوة بـين الفتـرة الـتي شـكَّل خلالهـا النفـاذ تجـاه الأطـراف            ومع  - ٥٥
اه الأطــراف الثالثــة بموجــب قــانون المعــاملات المضــمونة   الثالثــة بموجــب النظــام الســابق نفــاذا تج ــ

تـنصُّ   ٤الفقـرة  فـإنَّ  الجديد واستيفاء شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الجديـد،  
تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ اعتبارا من الوقـت الـذي جُعـل فيـه     نافذاً الحق الضماني لا يكون  نَّعلى أ
  أولويته لا تبدأ إلاَّ من ذلك الوقت. نَّلثة بموجب القانون الجديد بحيث إالثا تجاه الأطرافنافذاً 

   
  أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٠المادة 

 
٥٦-  .[…]  

التعليـق علـى هـذه     نَّالفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أ  ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ[  
  ]فرصة النظر في مضمونها.المادة سيتم إعداده بعد أن تتاح للفريق العامل 

   
  دخول هذا القانون حيز النفاذ - ١٠١المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٢٨إلى التوصــية  ١٠١تســتند المــادة   -٥٧

). ولـدى تحديـد التوقيـت الـذي سـيدخل فيـه قـانون المعـاملات         ٦-٤الحادي عشـر، الفقـرات   
ء الاعتبـار الواجـب لجـني  الفوائـد الاقتصـادية للقـانون       المضمونة الجديد حيز النفاذ، ينبغي إيـلا 

الجديد في أقرب وقت ممكن وكذلك التقليل إلى أدنى حد من الاختلالات الـتي قـد تـنجم عـن     
دام النظـام   التغييرات الكبيرة في ممارسة المعاملات المضـمونة الناشـئة عـن القـانون الجديـد. ومـا      

لأنه يمثل تحسُّنا مقارنـةً بالنظـام السـابق، فينبغـي أن يـدخل      القانوني الجديد سيقع عليه الاختيار 
. ومع ذلك، هنـاك حاجـة لفتـرة تمهيديـة     عملياالقانون الجديد حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن 

لتحقيق جملة أمور، منها: (أ) الإعلان عن وجـود القـانون الجديـد؛ و(ب) الـتمكين مـن إنشـاء       
النظــام الــذي يتطلبــه القــانون الجديــد)؛ و(ج) تمكــين   الســجل القــائم مــع مواءمــةالســجل (أو 

المشاركين في نظام المعاملات المضمونة، وخصوصا الدائنين المضـمونين الحـاليين والمقـبلين، مـن     
 أن يستعدوا، على سبيل المثال، للامتثال للقواعد الجديدة واستحداث أشكال جديدة.

  
 


